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 الجمهورية التونسية
 وزارة العدل

 محكمة التعقيب
 القضية

 ـدد 57442/5102عــــ

 الحمد لله وحده،

بتاريخ  «ح ي»بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ 

 "حالمعين محل مخابرته بمكتب الأستاذ  «ه ب»في حق المعقب 13/1/5132

 الكائن بتونس. ي"

 القاطن ببن عروس تونس  «ص ب»ضد: 

 84324طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد

القاضي "نهائيا بقبول الإستئنافين الأصلي والعرضي شكلا  31/7/5138 بتاريخ

بالمال المؤمن وحمل وتخطئة المستأنف  وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي

خمسين و ة المستأنف ضده بثلاثمائةمه لفائدالمصاريف القانونية عليه وتغري

 ( لقاء أتعاب التقاضي وأجرة محاماة.111,111دينارا)

وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في كافة الإجراءات المجراة 

 في القضية 

بهذه المحكمة  52/3/5136بتاريخ  لقرار الصادروبعد الاطلاع على ا

يد الرئيس الأول للنظر في إمكانية عرض والقاضي بإحالة ملف القضية على الس

 القضية على الدوائر المجتمعة.

وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب 

المتضمن دعوة الدوائر المجتمعة للنظر في المسألة  54/3/5136المؤرخ في 

قديم ولة العام لتالقانونية محل الخلاف وعرض ملف القضية على السيد وكيل الد

 ملحوظاته.

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة المحرر 

في الأصل بنقض لى قبول مطلب التعقيب شكلا والرامية إ 8/5/5136بتاريخ 
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جديد بفسخ عقد إحالة الأسهم المبرم بين الطرفين  الحكم الابتدائي والقضاء من

 المصاريف القانونية على المحكوم ضده.وحمل  56/33/5117بتاريخ 

وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في كافة الإجراءات المجراة 

 في القضية

 من حيث الشكل:     

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة 

المجتمعة  كما استوفت الإحالة على الدوائر م ت وما بعد من م م 372بالفصل 

 من م مم ت مما يتجه معه قبوله شكلا. 393شروطها وفقا لأحكام الفصل 

 :من حيث الأصل

حيث تفيد وقائع القضية كما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها 

نه أ الآن لدى المحكمة الابتدائية بتونس عارضا قيام المدعي في الأصل المعقب

برأس مال قدره  «إ د ب»شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة تحت تسمية 

، وقد تغير الشكل القانوني للشركة من شركة خفية الاسم د(281.111.111)

 ومطاعم.د( موضوعها إنجاز وكراء واستغلال نزل 611.111.111رأس مالها)

د( 83.261.111بمبلغ جملي قدره ) «ص ب»سهم إلى  8326وأضاف أنه باع 

 إلا أنه لم يتسلم ثمن الأسهم طالبا فسخ عقد إحالة الأسهم لعدم دفع الثمن.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية قضت المحكمة الابتدائية بتونس بحكمها عدد 

والقاضي إبتدائيا يرفض الدعوى وحمل  18/35/5119 بتاريخ 98625

صلين ط الفسخ على معنى الفعدم توفر شرولصاريف القانونية على القائم بها الم

 .من م ا ع 571و569

وحيث استأنفت المطلوبة في الأصل الحكم المذكور على أساس أن محكمة البداية 

. وبالتالي توفر شرطي المذكورين 571و 569ين في تطبيق الفصل أخطأت

 الفسخ.

 53/31/5131بتاريخ  6149الثانية حكمها عددوحيث أصدرت محكمة الدرجة 

إلى أن عقد الإحالة لا يتضمن أي شرط  إستنادا القاضي بإقرار الحكم الابتدائي

ري يمكن اعتبار المشت فسخي كما لم يحدد أجلا لدفع الثمن المتفق عليه، كما لا



3 
 

 لامماطلا والقيام ضده في فسخ العقد ما لم يقع إنداره بدفع الثمن وإمهاله أج

 .المفقود في قضية الحال من م ا ع وهو الأمر 571و 569معقولا تطبيقا للفصلين 

ي فه مخالفة أحكام الفصل وأن المحكمة علي اناعي يث تعقبه المستأنفوح

من م ا ع الذي ولئن اشترط الإنذار فإنه لم يحدد شكلا معينا  569تطبيق الفصل 

لحضور لدى المحكمة" من خلال للإنذار، وقد اتخذ في قضية الحال شكل "طلب ا

و وأضاف أن ملف القضية خل .عريضة الدعوى المبلغة للمدين للحضور بالجلسة

مما يثبت وفاء المستأنف ضده بوصفه مشتريا بالتزامه بدفع الثمن. وانتهى إلى 

 طلب النقض والاحالة.

 61558وحيث قضت محكمة التعقيب بالنقض والإحالة بموجب قرارها عدد

م 571و 569الخطإ في تطبيق الفصلين  استنادا إلى 34/31/5135ي المؤرخ ف

لشرط الكتابة فإن المشرع لم يشترط شكلا محددا للإنذار ضرورة  ا ع ، فخلافا

أو مضمون الوصول أو بطلب المدين الحضور لدى المحكمة "قد يكون كتابة  أنه

 ة.المحكمولو غير مختصة". وقد اتخذ في قضية الحال شكل طلب حضور لدى 

كما لم يقم المعقب ضده بتسديد ثمن الأسهم التي اشتراها للمعقب أو الادلاء بما 

 يعد بالتالي مدينا مماطلا. هو يفيد الخلاص فإن المطل قد تحقق في جانب

عيد نشر القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد وحيث أ

يقضي بإقرار الحكم  31/7/5138 التي أصدرت قرارها بتاريخ 84324

من م ا ع يستوجب التنبيه  569بناء على أن الفصل الابتدائي وإجراء العمل به 

المسبق على المدين وإنذاره بضرورة دفع الثمن المتفق عليه وإمهاله أجلا معقولا 

يمكن اعتباره مماطلا وعليه فإن لجوء المستأنف مباشرة إلى طلب الفسخ حتى 

 يارللطاعن الخ ين لا يثبت المماطلة في جانب هذا الأخير.دون المرور بإنذار المد

  .قانونا بين دعوى الفسخ ودعوى الوفاء بالالتزام وفق ما استقر عليه فقه القضاء

ق خر القرار السالف الذكر ناعيا عليه وحيث تعقب المحكوم عليه ثانية

م ا ع بمقولة أنه  576و 571و569و564القانون والخطأ في تطبيق الفصول 

لم يشترط شكلا معينا للإنذار،  569خلاف ما ذهبت إليه المحكمة فإن الفصل 

وقد اتخذ الإنذار في قضية الحال شكل استدعاء للمحكمة تم تبليغه للمدين ومنحه 

وابه عن الدعوى وهو أجل يوما على الأقل للحضور للجلسة لتقديم ج 53أجل 
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متسع ليتمكن المطلوب من دفع الثمن، إلا أنه لم ينفذ ما التزم به. علاوة على أنه 

للطاعن الخيار قانونا بين دعوى الفسخ ودعوى الوفاء بالالتزام وفق ما استقر 

تعذر  سخ موقوف علىلي فإن الرأي القائل بأن طلب الفعليه فقه القضاء، وبالتا

باعتبار من م ا ع  571د له من حيث القانون وتفسير سليم للفصل الوفاء لا سن

أن النص خول الخيار للدائن في صورة حلول الأجل وتأخر المدين عن الوفاء 

في طلب غصب هذا الأخير عن الوفاء إن كان ممكنا أو طلب الفسخ واعتبر أن 

نصوص يع المعقد الإحالة في النهاية عقد بيع تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالب

. وبالتالي فإن محكمة الحكم من م ا ع 274و 277و  276و 268ول عليها بالفص

المطعون فيه قد أهملت تلك الدفوعات وجانبت الصواب وأخطأت في تطبيق 

 القانون طالبا النقض مع الإحالة.

 لمحكمة ا

أو  دطبيعة الالتزام هل أنه محدحيث انحصر الاشكال القانوني في تحديد 

وهل أن الاستدعاء للجلسة يعتبر شكلا من أشكال الغصب  محدد بأجل،غير 

على الوفاء بالدين أم لا بد من الإنذار واتباع ترتيب تفاضلي حتمي يثبت تعذر 

 الوفاء حتى يتم طلب الفسخ.

ن موضوع العقد في قضية الحال هو فإ ث بخصوص طبيعة الأجلوحي

بعد  وما 268عليه أحكام الفصول إحالة أسهم وهو في النهاية عقد بيع ينطبق 

 بخصوص نظامه القانوني وطبيعة الأجل فيه.من م ا ع 

ع عقد تنتقل به ملكية شيء ييلي "الب المذكور ما 268وحيث اقتضى الفصل 

 المتعاقدين للآخر بثمن يلتزم به". أحدأو حق من 

من م ا ع ما يلي "على المشتري أن يؤدي الثمن  676وحيث اقتضى الفصل 

التاريخ وبالصورة المتفق عليها في العقد وعند السكوت على ذلك في العقد  في

. "حالاا "ليس المقصود بها نقودا وإنما تعني  "نقدا"يعتبر البيع نقدا...". وعبارة 

سياق النص  كوكذل «…à la date»وهو ما تدل عليه الترجمة الفرنسية 

المتعلق بالأجل. فالبيع يعتبر حالا أي متزامنا مع تاريخ تحرير العقد ما لم 

 ع.م ا  674و 677يقتضي العرف أوالاتفاق خلاف ذلك عملا بأحكام الفصلين 

وعبارة "خلاف ذلك" تعني أنه لا وجود لعرف على بيع مؤجل ولا لاتفاق على 

 تأجيل الدفع.
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ى تأخير دفع الثمن أو اثبات عرف لاتفاق علفي قضية الحال وحيث لا وجود 

يقتضي تأجيله، وبالتالي يعتبر حال الأداء ويتزامن مع تاريخ البيع وتنطبق عليه 

 من م ا ع. 571أحكام الفصل 

المدين عن  وتأخرجل إذا حل الأ"من م ا ع انه  571لفصل وحيث جاء با

والا فسخ يغصب المدين على الوفاء ان كان ممكنا أن للدائن الحق فالوفاء 

 ..".العقد.

ن ع التأخيرفإن المقصود به  عن الوفاء التأخيربالنسبة لمفهوم  وحيث

من  564الوفاء دون سبب صحيح بما يجعل المدين مماطلا على معنى الفصل 

 السبب.م ا ع وليس مجرد عدم الوفاء في الاصل المحدد ومهما يكن 

تحت عنوان الوارد  571وحيث ان هذا المعنى هو الذي يقتضيه موقع الفصل 

حكام التي تشير الى أ 571يرة من الفصل مدين وتدل عليه الفقرة الاخمطل ال

 587و 586حكام الفصلين لعقود الخاصة تبقى نافذة وتؤكده أالمماطلة المتعلقة با

 .الذي يخل بالتزامهاء معاقده ناع عن الوفاء إزمن م ا ع التي تبيح للمدين الامت

ان المعقب ضده  الطاعن ادعىفإن  لدائن في الفسخوحيث في خصوص حق ا

 هم.إحالة الأس بكتب دفع ثمن الأسهم المتفق عليهب مماطل في تنفيذ التزامه

ن طلب الفسخ موقوف على تعذر الوفاء لا سند له من وحيث أن الرأي القائل بأ

من م ا ع الذي جاء صريحا في  571الفصل  لأحكامالقانون وتفسير غير سليم 

كون طلب الغصب هو حق للدائن موقوف على شرط الامكانية المادية والقانونية 

 .الفسخ ممارسة حق الغصب شرطا لطلبإذ جاء به "فللدائن الحق" ولم يجعل 

ن ارادة المشرع واضحة في حماية الدائن الذي يتعرض لمماطلة مدينه وحيث أ

الحماية  ددة لتلكوقد مكنه من وسائل متع علق بالالتزام الاصلييما يتخصوصا ف

من م ا ع  587و 586متناع عن الوفاء من جهة حسب الفصلين اذ خوله حق الا

كما  .من م ا ع 578اشترط ذلك حسب الفصل  بيده انوخوله جعل فسخ العقد 

على لى جانب حق غصب للمدين كمة لطلب غرم الضرر إخوله اللجوء للمح

وخوله حق طلب الفسخ ان كانت مصلحته  .الوفاء ان كان ممكنا ماديا وقانونيا

ة تلك ون ترتيبا حتميا لممارسلقانلكن تحت رقابة المحكمة ولم يفرض ا تقتضيه

 الحقوق.

ن الدائن غير ملزم باحترام ترتيب من م ا ع أ 571وحيث يؤخذ من أحكام الفصل 

 .بالتزامه سخ عند اخلال للمدينمعين لطلب الف

وحيث أخطأت محكمة الحكم المطعون فيه عندما اعتبرت أن نائب المستأنف 

طالبه بالوفاء بالثمن وإنما ولئن تولى استدعاء خصمه لدى المحكمة إلا أنه لم ي
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مباشرة لطلب الفسخ، وأضافت أنه لا يمكن المطالبة بالفسخ إلا بعد ثبوت  التجأ

وأن طلب المدين للحضور للمحكمة ومنحه أجل واحد المماطلة في جانب المدين 

من انذاره قبل القيام ضده وعشرين يوما لا يعتد به لإثبات المماطلة إذ لابد 

قضائيا، إلا أنه خلافا لذلك فإن القيام أمام القضاء ولو أمام محكمة غير مختصة 

الذي  هيعتبر دعوة إلى الوفاء بالالتزام ويثبت المماطلة في جانب المعقب ضد

ن ملأن المساءلة لا تنحصر في توجيه إنذار وإنما  كان له عرض الوفاء بالثمن

م ا ع . ومنه فغن محكمة الحكم  569خلال القيام أمام المحاكم تطبيقا للفصل 

ولم ترتب النتائج التي يقتضيها  569المطعون فيه قد أساءت فهم وتطبيق الفصل 

 م ا ع.  571الفصل 

فقها وقضاء على أن الغصب ليس شرطا لطلب الفسخ وأن  الغالبالرأي وحيث 

المشرع لم يفرض على الدائن ترتيبا معينا ضرورة أن منع الدائن من طلب فسخ 

يؤول إلى تفضيل للمتعاقد المخل بالتزامه وإضعاف العقد رغم مماطلة معاقده 

لفصل ل للضمانات التعاقدية وما تقتضيه من تنفيذ للعقد مع تمام الأمانة تطبيقا

مراقبة تنفيذ العقد وترتيب الجزاء على الاخلال  وللمحكمةمن م ا ع  581

 اقدية.لغاية المرجوة من العملية التعيقا للفائدة الكاملة من العقد ولبالالتزامات تحق

مماطلة  نونية عن ثبوتالنتائج القا حكمة الحكم المطعون فيهم لم تستخلص وحيث

 ،بموجب العقد القانوني بدفع الثمن والمحمول عليه المعقب ضده لالتزاماته

خصوصا أن مسألة تحقق مماطلة المدين من عدمه هي من المسائل الموضوعية 

الموكولة لاجتهاد المحكمة اعتمادا لما له أصل ثابت بالملف ومدى تأثير ذلك 

ري م محمول على المشتدفع الثمن هو أهم التزا. فعلى توازن الالتزامات التعاقدية

تعين قبول يفي تاريخه وبعد تسلم المبيع يرتب حقا للبائع بوصفه  وأن عدم أدائه

ما م دائنا بفسخ البيعالمطاعن لجديتها ونقض الحكم المطعون فيه بدون إحالة 

والتصدي للأصل طالما أن القضية مهيأة يتعين معه نقض القرار المطعون فيه 

، والقضاء من جديد بنقض الحكم ت م من م م 376للفصل تطبيقا لأحكام الفصل 

بوصفه البائع  "ه"سهم المبرم بين الطاعن  8326الابتدائي وفسخ عقد إحالة عدد 

 بوصفه المشتري. "ص"و

من م  354وحيث تحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضده تطبيقا للفصل 

 مم ت.

 لمحكمة.تغريمه أيضا بأتعاب تقاضي وأجرة محاماة معدلة من ا وحيث يتعين

 سبابولهذه الأ
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 لاأصعة قبول مطلب التعقيب شكلا وقررت محكمة التعقيب بدوائرها المجتم

بدون إحالة والتصدي للأصل كنقض الحكم الابتدائي  نقض القرار المطعون فيهو

وبتغريم  سهم المبرم بين الطرفين. 8326والقضاء مجددا بفسخ عقد إحالة عدد 

وحمل  المحكوم ضده بثمانمائة دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة

 فاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.المصاريف القانونية عليه وإع

 8108مارس 8وصدر هذا القرار عن الدوائر المجتمعة بحجرة الشورى يوم الخميس
 .لأول لمحكمة التعقيببرئاسة السيد الهادي القديري الرئيس ا

 :وعضوية رؤساء الدوائر السادة 
الهادي العياري، نازك كادة، البشير المطوي، ماجدة بن غربية، الحبيب بالحاج، نعيمة رحيم، 
وسيلة التليلي، عادل الأندلسي، لمياء الحمامي، سارة العياري، مفيدة الشوالي، شادية الصافي،  

المستيري، منيرة النحالي، المنصف الكشو، محمد عماد بن كمال مصطفى العلاني، جمال 
عبد الجليل ، حياة البصلي، لطيفة البغدادي، سلوى النهدي، المنجيشلغوم، محمد كمال دويك، 

 .جمال العبيدي، سلوى الزين، محرز الزواوي
 :والمستشارين السادة

نب ي،  كوثر الشريفي، زيهندة العلاقي، أحمد الغالي، عبد الباسط خالدي، إبراهيم الحرباو 
لغلوغ، عفاف بالشيخ، رجاء بوسمة، سعاد شبار، آمال العرفاوي، حاتم بن جماعة، ثريا الداهش، 
سامي الداهش، بديع بن عباس، إلهام البناني، آسيا العياري، إيمان الشرفي، ماجدة الرياحي، 

دوف، مة بودن، ريم دفمفيدة الطلحاوي، بلقاسم كعوان، سميرة الحويوي، فاطمة الخميري، بس
عادل بوصفارة، رؤوف ملكي، علي المولدي الشورابي، سنية الدبابي، أمال مالكي، سهام 

  .الشاهد، فاتن خير الله، شفيقة الحجلاوي، محمد الورهاني و منيرة حبيب
 وبمحضر السيد شكري التريكي مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب 

 .السيدة عفاف الحاجي كاتبة الجلسةومساعدة 
 


